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منــذ اســتيلاء الرئيــس قيــس ســعيّد علــى المؤسســات يــوم 25 يوليــو/ جويليــة 2021، مــرورا بمرســومه الصــادر فــي 22 
ســبتمبر/أيلول مــن نفــس الســنة الــذي ألغــى ضمنيّــا النظــام الدســتوري، وصــولا إلــى اعتمــاد دســتورا  فُصّــل علــى 
مقاســه  بعــد ذلــك بســنة، يتعــرّض القضــاء إلــى هجمــات مســتمرّة تهــدف إلــى تقويــض اســتقلاليته، ممــا ينتــج عنــه 

انتهاك الحق في المحاكمة العادلة.
بموجــب "المرســوم رقــم 11" الصــادر فــي 12 فبراير/فيفــري 2022، حــلّ رئيــس الجمهوريّــة "المجلــس الأعلــى للقضــاء"، 
وهــو هيئــة منتخبــة ومنصــوص عليهــا فــي دســتور 2014 ومهمتهــا المفترضــة هــي ضمــان اســتقلالية القضــاة، وعوّضــه 
بمجلــس مؤقــت يعيّــن هــو بشــكل مباشــر مــا يقــرب مــن نصــف أعضائــه، قبــل أن يعفــي 57 قاضيــا يــوم 1 يونيو/جــوان  
2022 مانحــا لنفســه حــق عــزل القضــاة فــي "المرســوم رقــم 35". وهكــذا، سُــحِقت اســتقلاليّة القضــاء، التــي ضَمَنهــا 
المجلــس المســتقلّ، والتــي كافــح مــن أجلهــا أجيــال مــن النشــطاء والحقوقييــن، مــن قبــل الســلطة التنفيذيّــة التــي 
ســمحت لنفســها بإقالــة القضــاة ووكلاء الجمهوريّــة بشــكل أحــادي، منتهكــة بذلــك الحــق فــي المحاكمــة العادلــة 

أمام محكمة مستقلّة ومحايدة.
فــي أغســطس/أوت 2022، أصــدر رئيــس "المحكمــة الإداريــة" بتونــس العاصمــة قــرارا بوقــف تنفيــذ قــرار إعفــاء 49 من
57  قاضيــا وإعادتهــم  إلــى مناصبهــم، علــى أســاس أن اعفاءهــم لــم يســتند إلــى أي دليــل ملمــوس علــى ارتكابهــم 
أخطــاء جســيمة بعــد النظــر فــي شــكاوى رفعهــا القضــاة المعفيــون. لكــن إلــى اليــوم ترفــض الحكومــة تنفيــذ هــذا 
القــرار. وبالتالــي تضاعفــت وتيــرة تقويــض اســتقلالية القضــاء مــن خــلال الاعتــداء الصــارخ علــى دولــة القانــون، 
ــك فــي ملاحقــات  ــك، شــرعت وزارة العــدل بعــد ذل ــل أســوأ مــن ذل ــة.  ب ــرارات قضائيّ ــق ق ــل فــي رفــض تطبي المتمث

جنائيّة ضدهم كلهم بما فيه  أمام "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب" في محاولة لتبرير فصلهم بأثر رجعي.

فــي الدســتور الجديــد الــذي اعتُمــد فــي اســتفتاء لــم يُشــارك فيــه ســوى ثلــث الناخبيــن، تــمّ اعتبــار القضــاء "وظيفــة" 
ــون الأساســي. كمــا أفــرغ نفــس  وليــس "ســلطة" قائمــة فــي حــد ذاتهــا، وهكــذا أدرِج إخضــاع القضــاء فــي القان

النصّ المجلس الأعلى للقضاء من جوهره، وجرّده من مكانته كهيئة دستوريّة.
بالتزامــن مــع تصعيــد الســلطات للاعتقــالات التعســفيّة والملاحقــات القضائيــة التــي لا أســاس لهــا ضــدّ شــخصيات 
منتقــدة للرئيــس ســعيّد، حــذّر هــذا الأخيــر بشــكل علنــي "الذيــن يُبــرّؤون" معارضيــه، الذيــن وصفهــم فــي عــدّة 
مناســبات بـ"الإرهابييــن"، بأنّهــم يُعتبــرون "متواطئيــن معهــم". فــي خضــمّ هــذه التهديــدات الموجهــة بطريقــة بالــكاد 
مســتترة إلــى العدالــة والفصــل التعسّــفي للقضــاة، لــم يعُــد بإمــكان نظــام العدالــة التونســي اليــوم أن يــؤدّي دوره 

كاملا كضامن للحريات والحقوق الأساسيّة.
تُحــذّر الجمعيّــات الموق�عــة أدنــاه مــن التوظيــف الخطيــر للعدالــة ضــدّ كل المتقاضيــن، الذيــن يظــلّ حصنهــم الأخيــر ضــدّ 

التعسف هو سلطة قضائية مستقلّة، وهي الضامن الوحيد للمحاكمة العادلة.

ولتحقيق ذلك، تدعو الجمعيّات الموق�عة إلى:

ــة بتونــس  ــى مناصبهــم وفقــا للقــرارات الصــادرة فــي أغســطس/أوت 2022 عــن المحكمــة الإداري إعــادة القضــاة إل
العاصمة؛

-وضع حدّ لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء؛
-احترام الحق الأساسي في المحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلّة ومحايدة؛

-إلغــاء المرســوم رقــم 11 الصــادر فــي 12 فبراير/فيفــري 2022 كمــا تــمّ تنقيحــه بالمرســوم رقــم 35 الصــادر فــي 1 يونيــو/ 
جوان 2022؛

ــونس  ــة والمنصفــة وفقــا لالتزامــات ت ــة لاســتقلالية القضــاء والحــق فــي المحاكمــة العادل ــر الدولي ــرام المعايي -احت
الدوليّة.

تونس: ينبغي وضع حدّ للاعتداءات على استقلال القضاء
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